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Abstract :    
   
     Cette étude aborde la mesure 
de la signature authentique 
électronique dans l’affirmation 
conformément à la législation  
algérienne, en particulier après la 
promulgation de la loi n° 15-04, 
qui détermine les règles générales 
relatives à la signature et la 
certification électroniques en 
tentant le rattrapage et le suivi de 
développement dans ce domaine. 
      Et nous avons travaillé dans 
cette recherche afin d'identifier 
les conditions approuvées par le 
législateur algérien pour la 
reconnaissance de la signature 
électronique, et pour voir la 
mesure de la réalisation dans 
laquelle ce dernier pour les 
mêmes fonctions que la signature 
traditionnelle,  attendu que le 
législateur a été organisé les 
conditions conformément aux 
termes de la réalisation de la 
sécurité légale pour les clients 
dans le domaine l’électronique,  
qui joue un rôle important pour 
l'octroi de la signature 
électronique,  les éléments de 
reconnaissance légale avec ses 
preuves de confirmation. 

  : الملخص
 

 

تعالج  هذه الدراسة مدى حجیة التوقیع      

الالكترونـــي فـــي الإثبـــات، وفـــق مـــا جـــاء بـــه 

المشرع الجزائري خاصة بعد صدور القـانون 

، الـــذي یحـــدد القواعـــد العامـــة 04-15رقـــم: 

دیق الالكتــرونیین، المتعلقــة بــالتوقیع و التصــ

فــي محاولــة منــه اللحــاق و مواكبــة  التطــور 

  الحاصل في هذا المجال.

وقـــد عملنـــا فـــي هـــذا البحـــث علـــى تبیـــان     

الشــــــــروط التــــــــي أقرهــــــــا المشــــــــرع الجزائــــــــري 

ــــــــي،  ــــــــع الالكترون ــــــــة التوقی ــــــــراف بحجی للاعت

ر لــنفس والنظــر فــي مــدى تحقیــق هــذا الأخیــ

رع حیث نظـم المشـوظائف التوقیع التقلیدي، 

هـــذه الشـــروط وفـــق ضـــوابط  تحقـــق الأمـــان 

القــانوني للمتعــاملین فــي المجــال الالكترونــي 

و آلیــات قانونیــة تعمــل علــى تحقیــق الحجیــة 

المطلوبــة فــي الإثبــات، أبرزهــا جهــة التوثیــق 

الالكترونـــي التـــي تلعـــب دورا مهمـــا فـــي مـــنح 

ــــــــراف  ــــــــي مقومــــــــات الاعت ــــــــع الالكترون التوقی

   القانوني بحجیته في الاثبات.
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  : مقدمة

نعـــیش الیـــوم فـــي عـــالم أزالـــت تقنیـــات الاتصـــال الحدیثـــة الحـــدود بـــین الـــدول وخلفـــت بیئـــة     

 جدیــــدة، أتاحـــــت للمتعاقــــدین وســـــائل متطــــورة انعكســـــت علــــى ازدهـــــار كبیــــر فـــــي التعـــــاملات

مـن النزاعـات فـي هـذا  و التجـارة الإلكترونیـة، ولأنـه مـن الطبیعـي أن تظهـر العدیـد الالكترونیة

قانونیـة تتمثـل فـي الاثبـات فـي المعـاملات الالكترونیـة علـى اعتبـار أن تثـور إشـكالیة  المجال،

لــى تــأثیر بلیــغ علــى القواعــد و القــوانین فــي نظــم الاتصــال والمعلومــات أدى إ التطــور الهائــل

ونیــــة، كمفهــــوم الكتابــــة       التقلیدیـــة، و أدى إلــــى إحــــداث تغییـــرات فــــي العدیــــد مــــن المفـــاهیم القان

  التوقیع تتمیز جمیعا بالطابع الإلكتروني.هرت صورا جدیدة للكتابة و قیع، فظالتو و المحرر و 

عملت مختلـف التشـریعات التجارة الإلكترونیة انتشار المعاملات الإلكترونیة و  ومع ازدیاد     

هویـة المتعـاملین أثنـاء علـى المحلیة على وضع التنظیم القانوني الذي یكفل التعرف الدولیة  و 

حفاظـا علـى حمایـة المتعاقـدین مـن التصـرفات غیـر  ،تحقـق مـن شخصـهمتبادل المعلومـات وال

المشروعة. هذا ما أدى إلى ظهور التوقیع الإلكتروني بدیلا عن التوقیع التقلیـدي علـى أسـاس 

  یعطي نفس القیمة القانونیة له. ظائف التي یقوم بها هذا الأخیر و أنه یقوم بنفس الو 

التعــــاملات الالكترونیــــة كوســــیلة إثبــــات جــــدلا فقهیــــا  وقــــد أثــــار التوقیــــع الإلكترونــــي فــــي     

خاصة قبل صدور القوانین المنظمة لعقود التجارة الإلكترونیـة نظـرا لأهمیـة الإثبـات  ،وقضائیا

ثقــة أكبــر فــي صــحة وســلامة مختلــف الالكترونــي فــي إعطــاء التعــاملات والعقــود الالكترونیــة 

، ضــــمان أكبــــر لحقــــوق المتعــــاملینعطــــي عبــــر الوســــائط الالكترونیــــة وت التصــــرفات التــــي تــــتم

الفوائــد، هــذا مــا ذي یتمیــز بــالكثیر مــن التســهیلات و الولــوج إلــى هــذا العــالم الرقمــي الــوتشــجع 

ى حجیة التوقیـع الإلكترونـي فـي مدنحاول الإجابة في بحثنا عن الإشكالیة المتمثلة في جعلنا 

المبـادئ القانونیـة  لى ضوء، وعثبات وفق ما جاء به المشرع الجزائري من نصوص منظمةالإ

  التوجیه الأوربي؟     ترال و سیالتي أقرتها لجنة الیون

  وانطلاقا من هذا التساؤل سندرس الموضوع في النقاط التالیة:         

  التعریف بالتوقیع الإلكتروني.  -

  شروط الاعتراف بحجیة التوقیع الإلكتروني.  -

  .كتروني في الإثباتالإل حجیة التوقیع الآثار المترتبة عن -
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  التوقیع الالكتروني بتعریف أولا: ال 

عرف بعض الفقه التوقیع الالكترونـي علـى أنـه یتمثـل فـي اسـتخدام رمـز أو شـفرة أو رقـم      

هویـة  -فـي ذات الوقـع -وتثبـت  ،بطریقة موثوق بها تضمن صلة التوقیع بالوثیقة الإلكترونیـة

دعامتـــه هـــي ، و نـــي إذن هـــي رمـــز أو شـــفرة أو رقـــمشـــخص الموقـــع، فوســـیلة التوقیـــع الالكترو 

یق قدرا معقولا مـن وضماناته هي إجراءات توثیق تقنیة تعمل على تحق ،المحررات الالكترونیة

   1الثقة.الأمان و 

تنـاول المشـرع الجزائـري التوقیـع الإلكترونـي لأول مــرة دون التطـرق إلـى تعریفـه فـي نــص      

التـي تـنص ، و 05/10المعـدل بالقـانون  2المـدنيمن القـانون  ،327/2الفقرة الثانیة من المادة 

 ، ..."1مكـرر 323" یعتد بالتوقیع الإلكتروني وفق الشروط المـذكورة فـي المـادة ما یلي:على 

بــالقول أنــه معطــى  162-07وعــرف المشــرع التوقیــع الالكترونــي فــي المرســوم التنفیــذي رقــم: 

 323مكـرر و  323المحـددة فـي المـادتین ینجم عن استخدام أسلوب عمل یستجیب للشروط 

ات المقارنـة علـى غـرار معظـم التشـریعالجزائـري ثم عاد المشـرع  3من القانون المدني، 1مكرر

علـى إیضـاح مفهـوم التوقیـع لیعید تنظیم النصوص المتعلقة بالتوقیع الالكترونـي، التـي عملـت 

ة المتعلقــة بــالتوقیع والتصــدیق قواعــد العامــللالمحــدد  ،4 04-15 رقــم: الالكترونــي فــي القــانون

علـــى أنــــه " بیانـــات فـــي شــــكل الكترونـــي مرفقــــة أو  2/1والـــذي عرفتــــه المـــادة  ،الإلكتـــرونیین

ــا ببیانــات الكترونیــة أخــرى تســتعمل كوســیلة توثیــق"،  كمــا عــرف بیانــات انشــاء مرتبطــة منطقی

الرمـــوز أو مفـــاتیح " بیانـــات فریـــدة مثـــل :بأنهـــا 3الفقـــرة  ،لكترونـــي فـــي نفـــس المـــادةالتوقیـــع الإ

  لكتروني". تعملها الموقع لإنشاء التوقیع الإالتشفیر الخاصة التي یس

یتضـــح مـــن خـــلال التعریـــف الســـابق أن المشـــرع الجزائـــري قـــد اعتمـــد علـــى مبـــدأ الحیـــاد      

ذلك بعدم الاقتصار على طریقـة معینـة مـن طرائـق التوقیـع الالكترونـي، حیـث یشـمل ، و التقني

ني عدة صور مع قبول أي صورة جدیدة قد تظهر مستقبلا، فقـد تظهـر صـورا التوقیع الالكترو 

هــــو مــــا یبــــین تــــأثر المشــــرع الجزائــــري بمبــــدأ الحیــــاد للتوقیــــع نتیجــــة التطــــور التقنــــي، و  حدیثــــة

ونیســــترال النمــــوذجي الخــــاص بــــالتوقیع قرتــــه المــــادة الثالثــــة مــــن قــــانون الیالتكنولــــوجي الــــذي أ

  5." المعاملة المتكافئة لتكنولوجیا التوقیع"ذلك تحت عنوان، و 2001الصادر سنة الالكتروني 

، المحـــدد للقواعـــد العامـــة المتعلقـــة 04-15رقـــم: قـــانونالمـــن  7وجـــاء فـــي نـــص المـــادة      

، بأنــه التوقیــع الــذي لكترونــي الموصــوفبــالتوقیع والتصــدیق الإلكتــرونیین، تعریــف التوقیــع الإ

مبنـي علـى أسـاس شـهادة التصـدیق الموصـوفة،  أن  یكـونتتوفر فیه عدة شروط، من أهمها، 
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وعلـى هـذا الأسـاس فـإن تخلـف أي شـرط مـن هـذه الشـروط یجعـل التوقیـع الالكترونـي بســیطا، 

فإن هذا التوقیع یعتبر وحده مماثلا للتوقیع المكتوب، أي أن  له نفس  ،أما عند توافرها جمیعا

ثبــات، أمـا فــي التوجیـه الأوربــي وظـائف التوقیـع الخطــي ونفـس الحجیــة التـي یتمتــع بهـا فـي الإ

" یجـب :التـي تقضـي بمـا یلـي ،منـه 5/1فقد سماه بالتوقیع المتقدم أو المعزز في نـص المـادة 

الالكترونـي المتقـدم أو المعـزز والمبنـي  على الدول الأعضاء أن تعمل علـى أن یكـون التوقیـع

التوقیــع إمكانیــة تحدیــد كمــا اشــترط فــي  تــم إنشــاؤه بــأداة آمنــة"، علــى شــهادة تصــدیق معتمــدة و 

هویة المُوقِع، و أن یتم انشـاؤه باسـتخدام وسـائل تحـت رقابـة المُوقِـع وأن تـرتبط بالبیانـات التـي 

وضــع علیهــا التوقیــع، ویجــب أن یكــون أي تعــدیل لاحــق علــى البیانــات یمكــن كشــفه مــن قبــل 

   6المُتلقي.

بـــنفس الأحكـــام التـــي أقرهـــا یتضـــح أن المشـــرع الجزائـــري أخـــذ فـــي هـــذه المســـألة  بالتـــاليو     

أعتبر التوقیع الالكترونـي موصـوفا أو معـززا أو متقـدما أو مصـدقا إذا كـان التوجیه الأوربي، ف

التـي سـوف نــأتي وتــوافرت فیـه جمیـع الشـروط التـي ذكرنــاه سـابقا و مسـند إلـى شـهادة التصـدیق 

  إلى تبیانها بأكثر تفصیل فیما هو آت من البحث. 

  وقیع الالكتروني بالحجیة: شروط تمتع التثانیا

عملـــت كــــل القـــوانین التــــي نظمـــت التجــــارة الالكترونیـــة والتوقیــــع الإلكترونـــي علــــى تبیــــان     

مـــن القـــانون النمـــوذجي  5فنصـــت المـــادة الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي التوقیـــع الإلكترونـــي، 

تها أو قابلیتهـا على أنه " لا تفقد المعلومات مفعولها القانوني أو صح 1996الیونیسترال لعام 

مفــــاد ذلــــك أنــــه لا یمكــــن رفــــض التوقیــــع ، و  7للتنفیــــذ لمجــــرد أنهــــا فــــي شــــكل رســــالة بیانــــات."

  الإلكتروني لمجرد كونه قدم في شكل إلكتروني.

فـي نـص  ،2001وجاء في قانون الیونیسترال النموذجي للتوقیع الإلكتروني الصادر سنة     

ـــه أنـــه یشـــترط للاحتجـــاج  السادســـةالمـــادة  ـــي أن یكـــون موثو من ـــد بـــالتوقیع الإلكترون ـــا بـــه، وق ق

مـــن ذات القـــانون أن التوقیـــع یكـــون موثوقـــا إذا تـــوافرت فیـــه أربعـــة  6/3أوصـــت نفـــس المـــادة 

  شروط وهي:

  ع.وقِ أن تكون بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني مرتبطة بالشخص المُ   -

  ع.وقِ شخص المُ أن تكون بیانات إنشاء التوقیع الإلكتروني خاضعة لسیطرة ال -

  إمكان اكتشاف أي تغییر في التوقیع الإلكتروني. -
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أن یكون الغرض من التوقیع تأكید سلامة المعلومـات التـي تتعلـق بهـا وإمكـان اكتشـاف أي  -

  8تغییر یجري بتلك المعلومات بعد التوقیع علیها.

في التوقیـع المعـزز  افرهاالشروط التي یتعین تو  من التوجیه الأوربي 2/2وقد بینت المادة     

  دید شخصیته أو هویة الشخص الموقع،أن یتیح بتحوهي أن یرتبط فقط بالشخص الموقع، و 

الموقــع مــن خلالهــا الاحتفــاظ بــه والســیطرة علیــه بشــكل  أن یــتم بوســائل یســتطیع الشــخص و

أن یـرتبط ببیانـات تخرجـه فـي شـكل یسـمح بإمكانیـة كشـف كـل تعـدیلات  حصري، كما اشـترط

  9ى هذه البیانات.لاحقة عل

ــــأثر المشــــرع الجزائــــريمــــن الو      ــــانونب اضــــح ت ــــالتوقیع  ق الیونیســــترال النمــــوذجي الخــــاص ب

وإقــراره  لــنفس الشــروط تقریبــا، حیــث عمــل مــن خــلال  الإلكترونــي ونصــوص التوجیــه الأوربــي

ى التصــدیق الإلكتــرونین علــواعــد العامــة المتعلقــة بــالتوقیع و ، المحــدد للق04-15رقــم:  القــانون

أن   تحدید هذ الشروط، أین نص على أنه یجب أن تتوافر في التوقیع الإلكتروني الموصـوف،

 تصــدیق موصــوفة، كمــا یجــب أن یــرتبط بــالموقع دون ســواه،یكــون مبنــي علــى أســاس شــهادة 

   وذلك من خلال تحدید هویة الموقع.

طة آلیـــة مؤمنـــة مصـــمما بواســـ التوقیـــع الإلكترونـــي كمـــا أكـــد المشـــرع الجزائـــري أن یكـــون     

أن یكــــون منشــــأ بواســــطة وســــائل تكــــون تحــــت الــــتحكم صــــة بإنشــــاء التوقیــــع الإلكترونــــي، و خا

، بحیـث یمكـن الكشـف یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة به، بالإضافة إلى أن عوقِ الحصري للمُ 

  10عن أي تغییر لاحق لهذه البیانات.

  وسوف نتناول هذه الشروط بأكثر تفصیل فیما یلي:    

  أن ینشأ على أساس شهادة تصدیق إلكتروني موصوفة: 1

كتمــل إلا بــالتحقق مــن هویــة الشــخص الموُقِــع، وهــو مــا یــتم حجیــة التوقیــع الإلكترونــي لا تُ     

هـــذا مـــا نصـــت علیـــه أغلـــب التشـــریعات التصـــدیق الإلكترونـــي المعتمـــدة، و  مـــن خـــلال شـــهادة

توجیــه الأوربــي تــنص علــى أن التوقیــع مــن ال 5/1المنظمــة للتجــارة الإلكترونیــة. فنجــد المــادة 

الإلكتروني الذي یتمتع بحجیة مساویة لحجیة التوقیـع الخطـي أو التقلیـدي مـن إحـدى شـروطه 

  أن یكون مبنیا على شهادة التصدیق الإلكتروني. 

للتحقـق مـن صـحة التوقیـع أو  و یعتبر التصدیق أو التوثیق الالكتروني وسـیلة فنیـة آمنـة     

رف المشـــرع الجزائـــري مـــؤدي خـــدمات التصـــدیق الإلكترونـــي بأنـــه شــــخص المحـــرر، وقـــد عـــ

طبیعــي أو معنــوي یقــوم بمــنح شــهادات تصــدیق إلكترونــي موصــوفة ویقــدم خــدمات أخــرى فــي 
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، كمـــا اشـــترط فــي شـــهادة التصـــدیق الالكترونـــي الموصـــوفة أن 11مجــال التصـــدیق الإلكترونـــي

       12تتوفر فیها عدة متطلبات حددها المشرع بدقة.

ن الهــدف الرئیســي مــن ، أ04-15مــن القــانون رقــم:  15ل نــص المــادة ویتضــح مــن خــلا    

ن هویتــه بشــكل یتعیــتوقیــع الالكترونــي إلــى شــخص معــین و شــهادة التصــدیق هــو تأكیــد نســبة ال

ع بمــا یثبــت ،أي تعمــل تلــك الشــهادة علــى تصــدیق التوقیــع الالكترونــي الخــاص بــالمُوقِ 13 دقیــق

ون هـــذا التصـــدیق لا یمكـــن للمتعـــاملین عبـــر الوســـائط الالكترونیـــة فبـــدهویتـــه بصـــورة قاطعـــة، 

ـــة مـــن یتعـــاملون معهـــم و ال ـــهـــو مـــا یُ تأكـــد مـــن هوی ـــة الحاجـــة إلـــى تصـــدیق التوقیـــع ظهِ ر أهمی

وضــع توقیعــه الإلكترونــي الموصــوف والمصــدق بتلــك حــد المتعــاملین ب. فــإذا قــام أالالكترونــي

   14یز صدور التوقیع من صاحبه.لكتروني أدى ذلك الى تعز الشهادة على محرر إ

   إمكانیة تحدید هویتهوقیع الإلكتروني بشخص المُوقِع و : ارتباط الت2

موقـــــع عــــن غیـــــره لارتباطـــــه یقصــــد بهـــــذا الشــــرط أن یكـــــون التوقیـــــع الإلكترونــــي ممیـــــزا لل    

ع، بما یثبـت سـلطته فـي إبـرام التصـرف و وقِ أن یكشف هذا التوقیع على هویة المُ بالشخص، و 

  15ه بمضمونه.قبول

بقولهـا  04-15 رقـم: مـن القـانون 07الثالثـة مـن المـادة وهو ما أكـده نـص الفقـرة الثانیـة و     

ع، فالتوقیع بوصفه علامـة ممیـزة وقِ ن من تحدید هویة المُ كِ مَ ع دون سواه وأن یُ وقِ أن یرتبط بالمُ 

نتیجـة انصـراف للموقع یعتبر وسیلة لتحدید شخصیته متى كان التوقیع صـحیحا، كمـا یؤكـد بال

    16علیه. قعَ إرادته إلى الالتزام بمحتوى ما وَ 

ع علـى اعتبـار أن ذلـك مـن أهـم وقِـلأن التوقیع وضـع مـن أجـل تحدیـد هویـة الشـخص المُ و     

وظائف التوقیع، فقد أثبتت التقنیات الحدیثة بما لا یـدع مجـالا للشـك علـى قـدرتها علـى تـوفیر 

ع، لأن وقِـفالتوقیع بالرقم السـري قـادر علـى تحدیـد هویـة المُ الثقة الكافیة لتحقیق هذه الوظیفة، 

لكترونیـة التـي تـتم الرقم السري لا یعرفه إلا صاحبه، حیـث یـتم هـذا التوقیـع فـي المراسـلات الا

السـري ع أن ینكـر اسـتخدامه للبطاقـة المقترنـة برقمـه وقِـ، ولا یمكـن للمُ 17الشـركاتبـین التجـار و 

نفس الشيء بالنسبة للتوقیع بالخصائص الذاتیـة، یعرفه إلا هو، و الذي لا یشابه رقما آخرا ولا 

التـــي أنتجهـــا التطـــور العلمـــي، فهـــي تقنیـــة قنیـــات المســـتخدمة فـــي هـــذا المجـــال و أمـــا أفضـــل الت

  18التوقیع الرقمي باستعمال مفتاحین عام وخاص.

لتحدیــد  ســم الشــخص، فإنــه كــافٍ وإن لــم یكــن متضــمنا لا لهــذا فــإن التوقیــع الإلكترونــي،     

یكون ذلك بالرجوع إلى جهات إصدار التوقیعات الإلكترونیـة وشـهادة هویة الشخص المُوقِع، و 
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ع بطریقــة ملموســة كمــا فــي وقِــن مــن تحدیــد هویــة الشــخص المُ كِــمَ التصــدیق المعتمــدة، والتــي تُ 

ه إلا حالة التوقیع التقلیدي. وهو ما نجده في التوقیع بالقلم الإلكتروني الذي لا یمكن اسـتخدام

ع وحده، لأن هـذه التقنیـة تعمـل بنظـام لا یعمـل إلا عنـد تطـابق مـع مـا وقِ من قبل الشخص المُ 

  هو مخزن في ذاكرة الكومبیوتر.

التــي تســمح بتحدیــد حقــق مــن صــحة التوقیــع الإلكترونــي و فالتقــدم الحاصــل فــي تقنیــات الت    

حة التوقیـع وتعـزز الثقـة بـرامج أمنیـة تؤكـد صـ هویة صاحب التوقیع من خلال أنظمة فعالة و

 امكانیــة تثبــت بشــكل قــاطعتنســب موافقــة الأطــراف علــى مــا جــاء فــي الرســالة الالكترونیــة، و 

مــن القــانون المــدني  1مكــرر 323الاعتمــاد علیهــا كــدلیل إثبــات، وهــو مــا نصــت علیــة المــادة 

لــورق، بشــرط بقولهــا:" یعتبــر الإثبــات بالكتابــة فــي الشــكل الإلكترونــي كالإثبــات بالكتابــة علــى ا

محفوظـــة فـــي ظـــروف إمكانیـــة التأكـــد مـــن هویـــة الشـــخص الـــذي أصـــدرها وأن تكـــون معـــدة و 

  "  تضمن سلامتها.

  : أن یكون منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع3

تحكم صاحب التوقیـع منفـردا علـى الوسـیط الإلكترونـي یوجـب عـدم اسـتطاعة أي شـخص     

، سواء كان ذلك عند استعماله لهذا التوقیع أو عنـد و الدخول علیهوز التوقیع الخاص أفك رم

    19إنشائه، بحیث تكون الرسائل المنشأة لذلك التوقیع تحت سیطرة الموقع ذاته.

مســیطرا علــى آلیــة إنشــاء التوقیــع ن یكــون صــاحب التوقیــع منفــردا بــه و شــترط المشــرع أا     

ج معلومــاتي معــد لتطبیــق بیانــات إنشــاء التوقیــع الإلكترونــي التــي عرفهــا بأنهــا" جهــاز أو برنــام

رموز و بأنهــا:" 5، الفقــرة التوقیــع فــي نفــس المــادة وعــرف بیانــات التحقــق مــن 20الإلكترونــي."

مفـــــاتیح التشـــــفیر العمومیـــــة أو أي بیانـــــات أخـــــرى مســـــتعملة مـــــن أجـــــل التحقـــــق مـــــن التوقیـــــع 

  الإلكتروني."

ـــــري لمف      ـــــع یظهـــــر مـــــن خـــــلال صـــــیاغة المشـــــرع الجزائ ـــــات التحقـــــق مـــــن التوقی هـــــوم بیان

الإلكترونــي، أنــه تــرك المجــال لإمكانیــة إفــراز التكنولوجیــا لوســائط إلكترونیــة جدیــدة یمكــن مــن 

خلالهــا إنشــاء التوقیــع الإلكترونــي، عنــد قولــه أنهــا رمــوز أو مفــاتیح التشــفیر العمومیــة، أو أي 

  بیانات أخرى مستعملة من أجل التحقق من التوقیع الإلكتروني.

تعــد مــن هــذه الوســائط علــى ســبیل المثــال لا الحصــر أجهــزة و أنظمــة التشــفیر، أجهــزة و     

هذه الأدوات والأنظمة، كمـا تعـد البـرامج تسجیل البصمات و شبكات الاتصال التي تربط بین 

  21ما في حكمها من أهم هذه الوسائل.ل و یالمستحدثة في التشغ
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ــتحكــم المُ رة و بــذلك مــن الناحیــة التقنیــة ســیطوتتحقــق       ع وحــده دون غیــره علــى الوســیط وقِ

ـــازة المُ  ـــع الإلكترونـــي عـــن طریـــق حی ـــي المســـتخدم فـــي تثبیـــت التوقی ـــالإلكترون ع لأداة حفـــظ وقِ

  22الرقم السري المقترن بها.متضمنة البطاقة الذكیة المؤمنة و الخاص  المفتاح الشفري

   به عن التغییرات اللاحقة: أن یكون مرتبطا بالبیانات الخاصة به بحیث یمكن الكشف 4

بمـا ورد فـي السـند لا بـد أن  الموقـعنعلم أن التوقیع التقلیدي حتى یكـون دلـیلا علـى إقـرار     

 الأخـــذعلـــى اعتبـــار أن مـــن أهـــم شـــروط تصـــلا بـــه اتصـــالا مادیـــا ومباشـــرا، و یكـــون التوقیـــع م

قـد یطـرأ علیـه بعـد وقـع مـن أي تعـدیل بالتوقیع كوسیلة إثبات هـو سـلامة السـند أو المحـرر المُ 

  توقیعه، كان لابد من توافره حتى في المحررات الإلكترونیة.

أن حمایة التوقیع الإلكتروني لیس هـدفا فـي حـد ذاتـه بقـدر مـا هـي حمایـة للمحـرر حیث      

وضـــع ع، فوقِـــالـــذي یعبـــر عـــن انصـــراف مضـــمون المحـــرر إلـــى المُ ع علیـــه و وقَـــالإلكترونـــي المُ 

لأن و  23ع إلـــى تحمـــل الالتزامـــات الناشـــئة عنـــه.وقِـــاتجـــاه إرادة المُ التوقیـــع علـــى عقـــد مـــا یعنـــي 

على هذا الأسـاس یجـب ع دون غیره من الأشخاص، و وقِ التوقیع الإلكتروني یحدد شخصیة المُ 

ـــره مـــن الأشـــخاص حتـــى لا یســـتغل و  ـــع ســـرا علـــى غی أن یبقـــى مضـــمون إحـــداث هـــذا التوقی

ع وقِـبعات القانونیـة للتوقیـع فـي مواجهـة المُ التبل الآخرین، فتنعكس على الآثار و یستعمل من ق

   24و الغیر.

مـــه بمضـــمون ع توقیعـــه علـــى المحــرر، فهـــو یعبـــر عــن التزاقِــوَ فعنــدما یضـــع الشـــخص المُ     

قــد جــرت العــادة علــى أن وضــع التوقیــع یكــون فــي آخــر المحــرر حتــى المحــرر و إقــراره لــه، و 

دم الإضــافة بــه بعــد التوقیــع دون علــم آمنــا بعــعلــى جمیــع البیانــات الــواردة بــه و  یكــون منســجما

  25ع.وقِ الشخص المُ 

  : أن یكون مصمما بواسطة آلیة مؤمنة خاصة بإنشاء التوقیع الإلكتروني5

أورد المشــرع الجزائــري تعریفــا لأداة إنشــاء التوقیــع الإلكترونــي الموصــوف فــي نــص المــادة     

و برنــــامج معلومــــاتي معــــد "جهــــاز أ :بأنهــــا ، الســــالفة الــــذكر04-15رقــــم:قــــانون المــــن  ،2/4

تنــاول بإســهاب آلیــات إنشــاء التوقیــع الإلكترونــي ات إنشــاء التوقیــع الإلكترونــي"، و لتطبیــق بیانــ

الموصوف و التحقق منـه فـي الفصـل الثـاني مـن نفـس القـانون، حیـث أكـد علـى أنـه یجـب أن 

   26تكون آلیة إنشاء التوقیع الإلكتروني الموصوف مؤمنة.

ائــــري المقصــــود بهــــذه الآلیــــة المؤمنــــة علــــى أنهــــا آلیــــة إنشــــاء توقیــــع وعــــرف المشــــرع الجز     

  إلكتروني تتوفر فیها المتطلبات الآتیة:
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  الإجراءات المناسبة على الأقل ما یأتي:ن تُضمن بواسطة الوسائل التقنیة و یجب أ -1

، و دةلتوقیـع الإلكترونـي إلا مـرة واحـألا یمكن عملیا مصادقة البیانات المستخدمة لإنشـاء ا -أ

  أن یتم ضمان سریتها بكل الوسائل التقنیة المتوفرة وقت الاعتماد.

و  ،ألا یمكـن ایجـاد البیانـات المســتعملة لإنشـاء التوقیـع الالكترونــي عـن طریـق الاســتنتاج -ب

  أن یكون هذا التوقیع محمیا من أي تزویر عن طریق الوسائل التقنیة المتوفرة وقت الاعتماد.

المستعملة لإنشاء التوقیـع الالكترونـي محمیـة بصـفة موثوقـة مـن طـرف  أن تكون البیانات -ج

  ع الشرعي من أي استعمال من قبل الأخرین. وقِ المُ 

أن لا تمنــــع أن تعـــرض هــــذه البیانـــات علــــى لا تعــــدل البیانـــات محــــل التوقیـــع و  یجـــب أن -2

   27الموقع قبل عملیة التوقیع.

ي أقرهــا المشــرع الجزائــري منهــا مــا یتعلــق بالوســائل التقنیــة لحمایــة معطیــات الشــروط التــ     

أن تكــون اء بیانــات التوقیــع أكثــر مــن مــرة و ألا یمكــن أن یــتم إنشــوتتمثــل فــي إنشــاء التوقیــع، 

ســـریتها مكفولـــة، وأن لا یمكـــن اســـتنباط بیانـــات التوقیـــع أو تقلیـــدها، بالإضـــافة أن یـــتم حمایـــة 

   .ة الشخص الموقع ضد أي استعمال من الغیربیانات التوقیع بواسط

المتمثـل فــي أن لا تـؤدي أداة إنشــاء التوقیـع إلــى یتعلــق بالحمایـة القانونیــة لهـا، و ومنهـا مـا     

أن لا تكـــون هـــذه الأداة عائقـــا فـــي إمكانیـــة وقـــع و حـــدوث أي تغییـــر فـــي مضـــمون المحـــرر المُ 

أن یقـوم بـالتوقیع علیـه، وهـي نفـس  ع معرفة تامة بمضمون المحرر قبـلوقِ معرفة الشخص المُ 

ووظیفیــا لكترونـي نظیـرا بـي وتهــدف إلـى أن یكـون التوقیــع الإالشـروط التـي أقرهــا التوجیـه الأور 

ــمَ للتوقیــع التقلیــدي، حتــى یُ  یتمتــع بــنفس الأثــار لإلكترونــي مــن أن یتمتــع بالحجیــة و ن التوقیــع اكَّ

       القانونیة في الإثبات.

  على حجیة التوقیع الالكتروني في الاثبات الآثار المترتبة ثالثا: 

 بـتثَ تَ مـدى الاسـتعانة بـه كوسـیلة اثبـات و بعد أن كان التوقیـع الالكترونـي محـل انتقـاد فـي     

إلـــى التطـــور التكنولـــوجي الســـریع فـــي المجـــال الالكترونـــي  بـــین المتعـــاملین الالكتـــرونین، أدى

أصـــبح یقـــوم بكـــل وظـــائف نونیـــة، و ص مـــن قیمتـــه القانقِ تجـــاوز كـــل الصـــعوبات التـــي كانـــت تــُـ

ل التشـــریعات قـــد یتفـــوق علیـــه فـــي بعـــض الأحیـــان، حیـــث جُـــلیـــدي بكفـــاءة عالیـــة و التوقیـــع التق

المقارنــة تضــع نصــوص خاصــة تعطــي التوقیــع الالكترونــي حجیــة تعــادل مــا یتمتــع بــه التوقیــع 

ن التوقیــع یــه القــانو التقلیـدي، ونصــت علــى أن وجــود التوقیــع الالكترونــي علــى محــرر یشــترط ف

   28یعطي لهذا المحرر كامل الحجیة في الاثبات التي یشترطها المشرع.یفي بالغرض و 
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التـــي اعترفـــت ة الخاصـــة بالتجـــارة الالكترونیـــة و المحلیـــفبعـــد صـــدور التشـــریعات الدولیـــة و     

صصت قواعد منظمـة لتفـادي أي تلاعـب خُ عات الالكترونیة في الإثبات، أغلبها بحجیة التوقی

تحمیها، سواء مـن إجراءات یتحقق من خلالها الأمن والثقة بها و لتوقیعات من خلال في هذه ا

لمتمثلة في اصدار التوقیعات المعتـرف بهـا قانونـا مـن قبـل جهـة لناحیة القانونیة أو التقنیة، واا

  29تكون مودعة لدیها.تصدر عنها تسمى شهادة التوثیق و  معتمدة

" أن التوقیـــع الالكترونـــي المتقـــدم أو المعـــزز و وربـــيوجیـــه الأمـــن الت 5/1و تبـــین المـــادة     

التــي یتمتــع بهــا التوقیــع الخطــي و المبنــي علــى شــهادة تصــدیق معتمــدة یتمتــع بالأثــار نفســها 

بین یبدو جلیا أن التوجیه الأوربي أقر مساواة قانونیة بولا في الاثبات أمام القضاء"، و كون مقی

تقلیدي، و من الواضح تأثره بمبدأ النظیر الـوظیفي الـذي التوقیع الالتوقیع الالكتروني المعزز و 

  30ترال النموذجي الخاص بالتجارة الالكترونیة.یسنصت علیه المادة السابعة من قانون الیون

حیـث یعمــل هــذا المبـدأ علــى الاعتــراف بـالتوقیع الالكترونــي بوصــفه نظیـرا وظیفیــا للتوقیــع     

ع المحـــرر وقِــحقــق وظـــائف التوقیــع فــي تحدیــد هویــة مُ التقلیــدي، مــا دام التوقیــع الالكترونــي ی

لاً التأكـــد علــى موافقتـــه علــى مضـــمونه، فمــن الطبیعـــي أن یكــون مســـاویاً و معـــادالالكترونــي و 

إبطـال أي ادعـاء بوجـود عقبـات للتوقیع التقلیدي أو الخطي. هذا ما أدى الـى سـد أي ذریعـة و 

تبقــــى الســــلطة التقدیریــــة الاثبــــات، و  الاعتــــراف بــــالتوقیع الالكترونــــي وحجیتــــه فــــي تحــــول دون

فــي حالــة تــوافر شــروطه القانونیــة بعــد اعتــراف المشــرع ة فــي عــدم الأخــذ بــه للقاضــي محــدود

  بحجیة التوقیع الالكتروني في الإثبات. 

التوقیـع البسـیط إذ یتمتــع ین التوقیـع الالكترونـي الموصـوف و میـز المشـرع الجزائـري بـوقـد      

جمیع الشروط القانونیة ومنها شـرط التصـدیق الالكترونـي علـى درجـة فر على االأول الذي یتو 

عالیـــة مـــن الأمـــان تجعلـــه منطقیـــا یتمتـــع بقـــوة قانونیـــة مســـاویة لنظیـــره التقلیـــدي، وهـــو مـــا أقـــره 

بنصــه علــى مــا یلــي: " یعتبــر  04-15رقــم: مــن قـانون 08المشـرع الجزائــري فــي نــص المــادة 

لا للتوقیـع المكتـوب، سـواء كـان الشـخص طبیعـي أو التوقیع الإلكتروني الموصوف وحده ممـاث

ـــه، فقـــد أعطـــاه ـــر الموثـــوق ب المشـــرع  معنـــوي."  أمـــا التوقیـــع البســـیط و غیـــر المصـــدق أو غی

لــم یكـــن مســتوفیا لــبعض الشــروط مـــن أهمهــا شــرط التصـــدیق، أي لا  الحجیــة المناســبة و إن

لا یمكــن تجریــد فــدة، تهــدر قیمتــه فــي الاثبــات بســبب عــدم اســتناده إلــى شــهادة تصــدیق معتمــ

ـــــ ـــــه القانونی ـــــي مـــــن فعالیت ـــــع الالكترون شـــــكلة ة، أو رفضـــــه كـــــدلیل أمـــــا القضـــــاء بســـــبب التوقی
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أنــه لــم یــتم إنشــاءه  أو ،لكترونــي موصــوفةأنــه لا یعتمــد علــى شــهادة تصــدیق إ أو ،الالكترونــي

  31بواسطة آلیة مؤمنة لإنشاء التوقیع الإلكتروني.

قیـــع الالكترونـــي الموصـــوف أي المعـــزز مقبـــولا أمـــام حســـب المشـــرع الجزائـــري یكـــون التو     

القضاء كـدلیل اثبـات كامـل مثلـه مثـل الوقیـع التقلیـدي أو الخطـي؛ كمـا یتمتـع بمزیـة أكبـر مـن 

حیث الاعتراف الكامل بحجیته أمـام القضـاء مقارنـة بحجیـة التوقیـع الالكترونـي البسـیط، ومـن 

ف فیـــه شــرط التصـــدیق مــن قبـــل الجهـــة لــخَ ثــم یجـــب علــى مـــن یتمســك بـــالتوقیع الالكترونـــي تَ 

المختصة أن یقدم الدلیل أمـام القضـاء علـى تـوافر فـي هـذا التوقیـع عنصـر الثقـة بـه، و یكـون 

ـــي فـــي  ـــراء ســـلطة واســـعة فـــي تحدیـــد قیمـــة التوقیـــع الالكترون لقاضـــي الموضـــوع مســـتعینا بخب

   32.في هذه الحالة الاثبات

الــوظیفي  الــذي اعتمدتــه لجنــة  مبــدأ النظیــرمــن الواضــح أن المشــرع الجزائــري قــد تــأثر ب    

الــذي أخــذ بــه لتوقیــع الالكترونــي، و ترال فــي القــوانین النموذجیــة الصــادرة عنهــا بشــأن ایســنالیو 

ومــن ثــم مــا دام یــؤدي التوقیــع الالكترونــي المشــتمل علــى الشــروط  33أیضــا التوجیــه الأوربــي؛

قلیدي، فإنه یتساوى في الحجیـة مـع نظیـره القانونیة كلها الوظائف ذاتها التي یؤدیها التوقیع الت

  الخطي.

وقــد أحســـن المشــرع الجزائـــري بتحدیــد مصـــیر التوقیـــع الالكترونــي فـــي حــال تخلـــف شـــرط     

كحجیــة  يتصــدیق التوقیــع واعطائــه الحجیــة التــي تناســبه، حیــث أخــذ بهــذا التوقیــع الإلكترونــ

لثقــة فــي ذلــك التوقیــع. و یعنــي اثبــات تنقصــه قرینــة الثقــة، فعلــى مــن یتمســك بــه اثبــات تــوافر ا

ذلــك أنــه لا یــتم انكــار أثــر التوقیــع الالكترونــي أمــام القضــاء لمجــرد عــدم تصــدیقه مــن الجهــة 

هـو اتجـاه مسـتمد من یتمسك به توافر الثقة فیـه؛ و  ثبتالمخولة بذلك، بل یتم قبوله، على أن یُ 

نسب و التقییم السلیم لقیمـة من التوجیه الأوربي الذي جاء بنفس الحكم، و نعتقد أنه الحكم الأ

حكــــام بعــــض تشــــریعات الــــدول مثــــل القــــانون وقیــــع الالكترونــــي البســــیط، حیــــث أن أحجیــــة الت

التجاري البحریني الذي أنكر الأثر القانوني للتوقیع الالكتروني غیر المصدق بشهادة تصـدیق 

قضـــاء، كمـــا مــن نطـــاق الاثبـــات فــي المعـــاملات الالكترونیـــة أمــام ال قیعتبـــر تضـــیی 34معتمــدة

عـن مصـیر هـذا النـوع  -السـوري التوقیع الإلكتروني قانونمثل  -ت البعض الآخرو كیعتبر س

      35من التوقیع الالكتروني قد یؤدي إلى خلق الغموض في تقدیر قیمته القانونیة في الاثبات.

حقـق القاضي ملزم أن یأخذ بالتوقیع الالكتروني كحجیة كاملة في الاثبات فـي حالـة مـا ت     

مــن صــحته، أمــا فــي حالــة كــان محتــوى المحــرر الالكترونــي متعارضــا مــع المحــرر الكتــابي و 
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فإنــه بالتــالي یظهـر تنــازع بینهمـا، ط اعتبــاره كـدلیل كامــل للإثبـات، و تـوافر فــي كـل منهمــا شـرو 

الـذي یطمـئن إلیـه یـرى أنـه الأكثـر إقناعـا ودلـیلا و  یبقى على القاضـي أن یأخـذ بـالمحرر الـذي

هذا المحرر الكترونیا أم كتابیا، على أساس أنه لیس هنـاك نـص قـانوني، أو اتفـاق  سواء كان

  36بین الأطراف یحدد معاییر أخرى للترجیح بین الأدلة في هذه الحالة.

  :الخاتمة

عملــت مــن خــلال هــذا البحــث المتواضــع علــى تســلیط الضــوء علــى جزئیــة مهمــة مرتبطــة     

یـع الالكترونـي، الـذي سـوف یأخـذ بـدون شـك حیـزا مهمـا بالإثبات الالكتروني وهى حجیـة التوق

السـریع فـي وسـائل الاتصـال و ي على اعتبار أن التطور الحاصل و في مجال الاثبات القضائ

المعاملات الالكترونیة وانتشار التجـارة الالكترونیـة التـي تسـیر جنبـا إلـى جنـب مـع المعـاملات 

فـس الوظـائف حلهـا بشـكل كلـي بمأنهـا تـؤدي نالتجاریة التقلیدیة والتـي مـن المنتظـر أن تحـل م

الجزائر رغم تخلفها في هذا المجال لن تبقى معزولة عن هذا التحول وتحقق نفس الأهداف، و 

  الإداریة خاصة. المتعلقة بالأنشطة الاقتصادیة و  المصحوب برقمنة جمیع المجالات

التوقیـع الالكترونـي جیـة اعتراف المشرع الجزائري على غرار جـل التشـریعات المقارنـة بحو     

حیـث سـعى  مـن الحلقـات المدعمـة لهـذا الاتجـاهمساواته بـالتوقیع التقلیـدي یعتبـر في الإثبات و 

ــــى إیجــــاد إطــــار تشــــریعي تنظمــــي متكا المشــــرع ــــى التعــــاملات عل مــــل یضــــفي المصــــداقیة عل

رة التجـا قـانونل هظیمـنرغـم عـدم ت ،الحجیـة فـي الاثبـاتونیة ویكسبها الصبغة القانونیـة و الالكتر 

   الالكترونیة بشكل كامل لحد الآن.

أن المشـرع الجزائـري ومـن خـلال القـانون  ،وخلصنا في بحثنا إلـى عـدة نتـائج نـذكر أهمهـا    

، وعلى غرار باقي التشریعات المقارنـة أجـاز أن یحـل التوقیـع الالكترونـي محـل 04-15رقم: 

ط مضـبوطة تحقـق وذلـك وفـق شـرو  التوقیع التقلیـدي مـن حیـث الأثـر فـي الإثبـات أو الحجیـة،

شـــترط أن یكـــون التوقیـــع ه ومســـتخدمه والمتعـــاملین معـــه، فاالتقنـــي لمســـتعملالأمـــان القـــانوني و 

الالكترونــي موصــوفا حتــى یعتبــر ممــاثلا للتوقیــع التقلیــدي،  كمــا حــدد مســؤولیة جهــة التوثیــق 

اءه الحجیــــة طــــإعضــــمان ســــلامة التوقیــــع الالكترونــــي و الالكترونــــي التــــي لهــــا دور كبیــــر فــــي 

لة حجیة التوقیع الالكتروني الموصوف المتضمن جمیـع القانونیة اللازمة، وبالتالي إخراج مسأ

   ن دائرة السلطة التقدیریة للقاضي.مالقانونیة الشروط 

       فیما یلي: خیر نذكر أهم التوصیات التي خرجنا بهاوفي الأ    
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الالكترونیـــة تنظیمـــا مفصـــلا حتـــى یكـــون یجـــب علـــى المشـــرع الجزائـــري أن یـــنظم التجـــارة  -1

المنطـق أن یصـدر  انسجام وتكامل بین النصوص المنظمة للمعاملات الالكترونیة، فلیس مـن

  التصدیق الالكترونیین قبل صدور قانون ینظم التجارة الالكترونیة. قانون التوقیع و 

مراعــاة قــانون  مــع مــة التشــریعات الوطنیــة مــع تلــك الصــادرة فــي دول العــالمضــرورة ملاء -2

لى انسجام تشریعات الدول المختلفة مع بعضھا البعض في الذي یھدف إ نیسترال النموذجيالیو 

  التوقیع الالكتروني.تعلق  بالتعاملات الالكترونیة و ما
لكترون���ي حمای���ة ین ع���الٍ لمق���دمي خ���دمات التص���دیق الإتك���و ض���مان ش���روط ص���ارمة و -3

  یعاتھم الالكترونیة من أي اختراق.قللمتعاملین ومعلوماتھم و تصرفاتھم وتو

  

                                                 

  :الهوامش

خالـــد عبـــد الفتـــاح محمـــد، "التنظـــیم القـــانوني للتوقیـــع الإلكترونـــي فـــي دراســـة مقارنـــة"، المركـــز  - )1(

 .18، ص 2009القومي للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، 

، المتضـمن القـانون المـدني الجزائـري المعـدل 26/09/1975، المؤرخ في 58-75 :الأمر رقم -) 2(

  .30/09/1975، المؤرخة في 78، العدد ج ر ج جوالمتمم، 

ــــم: - )3( ــــذي رق ــــي 162-07المرســــوم التنفی ــــتمم المرســــوم  2007مــــاي  30، المــــؤرخ ف ، یعــــدل و ی

والمتعلــق بنظـام الاسـتغلال المطبـق علـى كــل  2001مـاي  09، المـؤرخ فـي 123 -01التنفیـذي رقـم:

لــف خــدمات المواصــلات الســلكیة و نــوع مــن أنــواع الشــبكات بمــا فیهــا اللاســلكیة الكهربائیــة وعلــى مخت

 . 2007جوان  07، المؤرخة في 37اللاسلكیة، ج ر ج ج، العدد 

ــالتوقیع 2015، المــؤرخ فــي أول فیفــري04-15القــانون رقــم:  -) 4( ، یحــدد القواعــد العامــة المتعلقــة ب

  .2015فیفري 10، المؤرخة في 06والتصدیق الإلكترونیین، ج ر ج ج، العدد 

ــــة و نصــــت المــــا - )5( ــــانون الیونیســــترال النمــــوذجي الخــــاص بالتوقیعــــات الالكترونی دة الثالثــــة مــــن ق

المعنونة بالمعاملـة المتكافئـة لتكنولوجیـات التوقیـع علـى مـا یلـي:" لا یُطبـق أي مـن أحكـام هـذا القـانون 

 ، بمــا یشـــكل اســتبعادا أو تقییـــدا أو حرمانــا مـــن مفعــول قـــانوني لأي طریقــة لإنشـــاء5باســتثناء المـــادة 

أو تفـي علـى أي نحـو آخـر  6مـن المـادة ، 1توقیع الكتروني تفي بالاشتراطات المشار الیها في الفقرة 

    https.//www.uncitral.org/pdf/arabicبمقتضیات القانون المطبق " أنظر 
ــة العربیــة للدراســات  -)(6 أســامة بــن غــانم العبیــدي، "حجیــة التوقیــع الإلكترونــي فــي الإثبــات "، المجل

 .170، المملكة السعودیة، ص 56، العدد 28منیة والتدریب، المجلد الأ

(7)- https.//www.uncitral.org/pdf/Arabic.  

- https.//www.uncitral.org/pdf/Arabic. )8(  
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بلقاسم حامدي،" ابرام العقد الإلكتروني"، أطروحة مقدمة لنیل درجـة الـدكتوراه العلـوم فـي العلـوم  -) 9(

   . 218، ص 2015خصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة باتنة، القانونیة، ت

  ، مرجع سابق.04-15من القانون  07المادة  -) 10(

 ، مرجع سابق.04-15من القانون  ،2/12المادة  -) 11(

 ، مرجع سابق.04-15، من القانون 15أنظر المادة  -) 12(

مجلة جامعـة دمشـق للعلـوم الاقتصـادیة والقانونیـة، ، تروني"هلا الحسن،" تصدیق التوقیع الالك -) 13(

 .529، ص2010، العدد الأول ،26المجلد 

 .529هلا الحسن، نفس المرجع، ص  - )14(

دار الثقافــة للنشــر  ،التراضــي فــي تكــوین العقــد عبــر الانترنــت"" محمـود عبــد الــرحیم الشــریفات، - )15(

 .202، ص 2011والتوزیع، الطبعة الثانیة،

عقود التجارة الإلكترونیة و القانون الواجب التطبیق، دراسـة " سلطان عبد االله محمود الجواري، -) 16(

  .185و 184، ص 2010مقارنة"، منشورات الحلبي الحقوقیة، الطبعة الأولى، 

نضال إسماعیل برهم، "أحكـام عقـود التجـارة الالكترونیـة"، دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع، الطبعـة  - )17(

 .173، ص 2005ولى، الأ

 .203محمود عبد الرحیم الشریفات، مرجع سابق، ص  - )18(

 .165أسامة بن غانم العبیدي، مرجع سابق، ص  -) 19(

 ، مرجع سابق.04-15من القانون رقم:  2/4المادة  - )20(

، 5علــي أبوماریــة ،"التوقیــع الإلكترونــي ومــدى قوتــه"، مجلــة جامعــة الخلیــل للبحــوث، المجلــد  -) 21(

  . 119، ص 2لعدد ا

 .166و165أسامة بن غانم العبیدي، مرجع سابق، ص  - )22(

 .119علي أبوماریة، مرجع سابق، ص  -) 23(

  .166أسامة بن غانم العبیدي، مرجع سابق ، ص  -) 24(

 .222بلقاسم حامدي، مرجع سابق ، ص  - )25(

 ، مرجع سابق.04-15من القانون رقم:  10المادة  - )26(

 ، مرجع سابق.04-15من القانون رقم : 11 المادة - )27(

 .  167و 166أسامة بن غانم العبیدي، مرجع سابق، ص  - )28(

 .120علي أبوماریة، مرجع سابق، ص  - )29(
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ـــى  -) 30( تـــنص المـــادة الســـابعة مـــن قـــانون الیونیســـترال النمـــوذجي الخـــاص بالتجـــارة الالكترونیـــة عل

ـــانون وجـــود توقیـــع مـــن شـــ -1أن" خص، یســـتوفي ذلـــك الشـــرط بالنســـبة إلـــى رســـالة عنـــدما یشـــترط الق

  البیانات إذا 

استخدمت طریقة لتعیین هویـة ذلـك الشـخص والتـدلیل علـى موافقـة ذلـك الشـخص علـى المعلومـات  -أ

  الواردة في رسالة البیانات 

كانــت تلــك الطریقــة جــدیرة بالتعویــل علیهــا بالقــدر المناســب للغــرض الــذي انشــئت أو أبلغــت مــن  -ب

  لة البیانات، في ضوء كل الظروف، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر. أجله رسا

سواء اتخذ الشرط المنصـوص علیـه فیهـا شـكل التـزام أو اكتفـى فـي القـانون بمجـرد  1تسري الفقرة  -2

  النص على العواقب التي تترتب على عدم وجود توقیع. 

  ، مرجع سابق. 04-15من القانون رقم : 09المادة  -) 31(

النظـــام القـــانوني لعقـــود التجـــارة الالكترونیـــة"، دار هومـــة للطباعـــة والنشـــر " ،لزهـــر بـــن ســـعید - )32(

 .163و 162ص ، 2012والتوزیع، الجزائر، 

 من قانون الیونیسترال النموذجي الخاص بالتوقیعات الإلكترونیة. 6أنظر المادة  - )33(

 .537هلا الحسن، مرجع سابق، ص  - )34(

  .537نفس المرجع، ص  هلا الحسن، - )35(

 .168أسامة بن غانم العبیدي، مرجع سابق، ص  - )36(
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